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  .الاستثمار الجزائري  قانوندور الدولة في منح الامتياز في 

  

  

   بلكعيبات مراد  . أ

  كلية الحقوق و العلوم السياسية،قسم الحقوق 

  )الجزائر (  جامعة عمار ثليجي الأغواط                                                             

  

  

  

  :ملخص

، التراضــي عــن طريــق  الامتيــازمــنح ع الاســتثمارية  الموجهــة للمشــاري الأراضــيعلــى  انتهجــت الدولــة

  . 2011 بموجب قانون المالية التكميلي لسنة

حديــد الموقــع و ترقيــة ، بــاقتراح مــن لجنــة المســاعدة علــى ت هــذا الــنمط الوحيــد يمــنح بقــرار مــن الــوالي

إذا كـان المشـروع الاسـتثماري داخـل أو من هيئـة مكلفـة بتسـيير المدينـة الجديـدة و ضبط العقار   الاستثمارات

، أو بموافقة من الوكالة الوطنية للتنمية السياحية إذا كان المشروع الاستثماري سـياحي محيط المدينة الجديدة 

   .بعد موافقة الوزير المختص

  

  
Résumé :  

L’Etat algérienne a choisi la concession sur les terrains pour les projets 
d’investissement par la concession par gré a gré , selon la loi de finance 
complémentaire .  

Ce type est le seul et unique procédé de concession. Cela se fait par arrêté du 
wali qui reçoit des propositions soit de la part d’une comité dite comité 
d’assistance a localisation et a la promotion des investissement et de la régulation  
 ( calpiref  )  ou de la part de l’organisme gestionnaire de la ville nouvelle sur des 
terrains situés a l’intérieur du périmètre d’une ville nouvelle . ou avec l’avis 
favorable de l’agence national de développement touristique. et après accord du 
ministre sectoriellement compétent  .  
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  مقدمة

لـيس  يكتسي تطـوير الاسـتثمار أهميـة بالغـة فـي اسـتقطاب شـريحة معتبـرة مـن المسـتثمرين الحقيقيـين و

اســـتغلوا  القــــوانين المحفـــزة للاســـتثمار فــــي بيـــع الأراضـــي لفائــــدة بالـــدينار الرمـــزي لأغــــراض الـــوهميين حيـــث 

مــن  ةهامـ ةب اسـتثمارياقطـأفــي إنجـاز  تأمـلالدولـة  يس لهـا صــلة بالاسـتثمار ، و كانـتالمصـلحة الخاصـة لـ

شــأنها يخفــف علــى الدولــة عنــاء المــردود الســلبي للمؤسســات العموميــة الاقتصــادية ماعــدا القليــل مــنهم ، ومــن 

جهــة أخــرى خلــق مناصــب شــغل لفائــدة البطــالين أو المســرحين مــن هــذه المؤسســات تطبيقــا لمبــادئ اقتصــاد 

  . 1989لدستور الجزائري سنة السوق الذي أقره ا

مستثمرين في عدم وجود العقار الموجه للمشـاريع الاسـتثمارية نتيجـة عـدم هو احتجاج ال الآخرالجانب 

عــدم الــتحمس  إلــىبالمســتثمرين  أدىممــا ،  الأوليــةبعــده عــن المــواد  أوعــدم وجــوده   أو غلائــه ، أوتهيئتــه 

  .لانجاز استثمارات 

الجهة المسـيرة لـه هـو العامـل  طبيعته و و استغلالهالعقار الاقتصادي موجود لكن كيفية  أنالحقيقة  و

قـانون الاسـتثمار لـم يتجـاوب   أن  واعتبـروانجاز مشاريع استثمارية ، بصعوبة ا تحججبالمستثمر ب أدىالذي 

  .معهم 

، بتعـديل  اسـتثماريةبادرت السلطات العموميـة  لوضـع حـد لأزمـة العقـار الموجـه لانجـاز مشـاريع لذلك 

فقــط علــى مــنح الامتيــاز  اقتصــر الــذي ألغــى تمامــا التنــازل ،  04_ 08رقــم  بــالأمر،  11_06رقــم  الأمــر

ـــذين يطمعـــون فـــي  ـــوهميين ال ـــى المســـتثمرين ال ـــق البـــاب عل ـــاز بالتراضـــي ، لغل ـــالمزاد العلنـــي أو مـــنح الامتي ب

  الحصول على العقار لاكتسابه  فقط

نها لموجـه للاسـتثمار مـن شـأالعقـار ا ر ولتسـيير ملـف الاسـتثما تمثـل الدولـة  وكـالات  بإنشـاءقامـت  و

سرعان ما تداركت الأمر و عدلتـه مـن جديـد بموجـب قـانون الماليـة  و العمومية ، الإدارةتقريب المستثمر من 

بإلغاء الامتيـاز بـالمزاد العلنـي و الاكتفـاء فقـط بالامتيـاز بالتراضـي لإعطـاء المزيـد مـن  2011التكميلي لسنة 

مـع تحسـين المنـاطق الصـناعية و وضـعها تحـت تصـرف المسـتثمرين ، التسهيلات الإدارية من قبـل الدولـة ، 

  :الإشكالية تدفعنا إلى طرح التساؤلات التالية هذه . ا من الجيل الثالث وفق المقاييس الدولية و جعله

هـل أن مـنح الامتيـاز  هل يمكن للدولة أن تجـذب المسـتثمرين الحقيقيـين مـن خـلال مـنح الامتيـاز ؟  و

  ؟ الموجه للمشاريع الاستثمارية من طرف الدولة يقضي على عدم وجود العقار 

لا  و_ عقـد الامتيـاز _ يتطـرق لمـنح الامتيـاز كونـه عقـد إداري فانـه هـذا المقـال  ق البحـث فـيأما نطا

هــي الدولــة ممثلــة فــي وزارة الماليــة و بالتحديــد إدارة أمــلاك فقــود أخــرى ، أمــا الســلطة المانحــة عيتطــرق يتعلــق 

   .الدولة 

وفقـــا للنصـــوص  الإداريــة والتحليلـــي نتعــرض للمفـــاهيم القانونيـــة  أمــا المـــنهج المعتمـــد فهــو الوصـــفي و

  .جزائري و ليس في القانون المقارن بالخصوص الدراسة في التشريع ال و  القانونية
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   الدولة في منح الامتياز للمشاريع الاستثماريةوظيفة   :المبحث الأول 

 و الإنتـاججهـود الدولـة فـي مـنح الامتيـاز للمشـاريع الاسـتثمارية فـي قطـاعي نتنـاول فـي هـذا المبحـث 

  . ممثلة في الواليح الامتياز للمشاريع بالتراضي تقوم الدولة بمنحيث  الخدمات 

   1القـانون المـدني الجزائـري مـن 49المـادة  مـن الأولـىتتمتع الدولـة بالشخصـية الاعتباريـة عمـلا بـالفقرة 

، ويشـرع و الـولاة الـوزراء  فـي الـبلاد ، يعـين الـوزير الأول و الأولرئيس الدولة هو رئيس الجمهورية القاضي 

  بأوامر 

الدولـــة بـــل مـــنح لهـــا الشخصـــية الاعتباريـــة أو مـــا يصـــطلح عليهـــا  لـــم يعـــرف القـــانون المـــدني الجزائـــري

ـــة ،  ـــة  الإداريالقـــانون  أمـــابالشخصـــية المعنوي ـــر الدول ـــات  جميـــعفيعتب ـــةالهيئ هـــي رئاســـة  و المركزيـــة الإداري

لــو كانــت خــارج  و  العامــة المركزيــة وكــل مــاهو مركــزيالمــديريات  الــوزارات و و الأولــىالــوزارة  الجمهوريــة و

 السـلطة ذات ســيادة و هـي الشـعب و أركانهـا و أسـاسالقـانون الدسـتوري فيعـرف الدولـة علــى  أمـا، العاصـمة 

" علــى انــه  11نــص الدســتور الجزائـري فــي المــادة  وقــد ء مــن يضـيف الاعتــراف هنــاك مــن الفقهــا، و إلاقلـيم 

هـي فـي خدمتـه  و". شـعب بالشـعب ولل" شـعارها . ودها مـن إرادة الشـعب تستمد الدولة مشروعيتها وسبب وج

 2."وحده 

  :نتناول هذا المبحث في المطلبين الآتيين 

  الأساس القانوني لمنح الامتياز: المطلب الأول 

" علــى انــه  03_01رقــم  الأمــرمــن  الأولــىالمــادة  القــانوني فــي مــنح الامتيــاز بموجــب الأســاسيتمثــل 

فـي النشــاطات الاقتصـادية المنتجــة للســلع  والأجنبيــةالنظــام الـذي علــى الاســتثمارات الوطنيـة  الأمـريحـدد هــذا 

من خـلال نـص  ، يتضح3." أو الرخصة/ منح الامتياز و إطاروالخدمات ، وكذا الاستثمارات التي تنجز في 

كـل صـور  و،  الأجنبيالمستثمرين بما فيه  أشكالالمشرع الجزائري فتح الباب على مصراعيه لكل  أنالمادة 

، عمـلا بـنص  الأراضـيمـن  أصـنافترد قيود على السلطات العمومية في منح الامتياز على  الاستثمار كما

مـن مجـال تطبيـق أحكـام هـذا الأمـر أصـناف الأراضـي تستثنى " نه على أ 04_08رقم  الأمرمن  02المادة 

  :الآتية 

  .الأراضي الفلاحية _ 

  .القطع الأرضية المتواجدة داخل المساحات المنجمية _ 

القطـــع الأرضـــية المتواجـــدة داخـــل مســـاحات البحـــث عـــن المحروقـــات واســـتغلالها ومســـاحات حمايـــة _ 

  .المنشآت الكهربائية والغازية 

  .الدولة  إعانةالقطع الأرضية الموجهة للترقية العقارية المستفيدة من _ 

  4".الثقافية  القطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات المواقع الأثرية و_ 
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مــن الأمــر رقــم  03التــي عــدلت الفقــرة الأولــى مــن المــادة  11_11مــن القــانون رقــم  15نصــت المــادة 

يمنح الامتياز على أساس دفتر شروط عن طريق التراضي على الأراضي التابعـة : " ... على أنه  08_04

عيــين أو المعنــويين للأمـلاك الخاصــة للدولــة المتــوفرة لفائــدة المؤسسـات والهيئــات العموميــة و الأشــخاص الطبي

احتــرام قواعــد التعميــر مــع مراعــاة  مشــاريع اســتثمارية و ذلــك لاحتياجــات والخاضــعين للقــانون الخــاص ، 

يتضح من نص المادة أن منح الامتياز يكـون عـن طريـق التراضـي ، و هـو الـنمط الوحيـد ،  5."المعمول بها 

الانتفـاع فقـط فـي العقـارات الصـالحة لانجـاز المشـاريع الموجه لفائدة المستثمرين بجميـع أشـكالهم ، مـع احتـرام 

  ، التي تملكها الدولة  الاستثمارية

ذلك فإنه يمكن للدولة منح أصول فائضة أو أصول متبقية غير مسـتغلة ، حيـث عرفـت  إلى بالإضافة

تعتبـــر كأصـــول متبقيـــة كـــل "  انهـــعلـــى أالأصـــول المتبقيـــة  153_09مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  02المـــادة 

  6."غير المستقلة المحلة المتوفرة  الأملاك العقارية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة و

يقصـــد "  أنهـــاعلـــى الأصـــول الفائضـــة  153_09مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  03كمـــا عرفـــت المـــادة 

 المؤسســة العموميــة الاقتصــادية ، وبالأصـول الفائضــة تلــك الأمــلاك العقاريــة غيــر اللازمـة موضــوعيا لنشــاط 

  :تتمثل لاسيما فيما يأتي 

الأمــلاك العقاريــة غيــر المســتغلة أو التــي لــم يــتم تخصيصــها لوجهــة مــا عنــد تــاريخ نشــر هــذا المرســوم فــي _ 

  .الجريدة الرسمية 

  .الأملاك العقارية التي لا يتطابق استعمالها مع الغرض الاجتماعي للمؤسسة _ 

ريــة المســتقلة أو القابلــة للفصــل مــن مجمعــات عقاريــة أوســع ، ملــك للمؤسســات العموميــة أو الأمــلاك العقا_ 

  .غير اللازمة لنشاطاتها  ملك للدولة و

الأمـــلاك العقاريـــة التـــي تغيـــر طابعهـــا القـــانوني بحكـــم قواعـــد التعميـــر والتـــي أصـــبحت لا تـــدخل فـــي إطـــار _ 

  . النشاط الرئيسي للمؤسسة العمومية 

  7".قارية المعروضة في السوق بمبادرة من المؤسسة العمومية الأملاك الع_ 

ممثلــة فــي المــدير الــولائي و تــتم عمليــة الانتفــاع بهــا مــن قبــل المســتثمرين بعــد اســترجاعها مــن قبــل الدولــة   

مـــن  12المـــادة ، و هـــذا مـــا نصـــت عليهـــا الأمـــلاك المســـترجعة ولايتـــه الدولـــة الكـــائن فـــي محـــيط  لأمـــلاك

  : تجسد عملية الاسترجاع من قبل الدولة بما يأتي " نه الذكر على أالمرسوم السالف 

محضــر تســليم يــتم إعــداده بــين الممثــل المؤهــل للمؤسســة و مــدير أمــلاك الدولــة المخــتص إقليميــا بالنســبة _ 

للأمـلاك العقاريــة التابعــة للدولـة و المحــازة علــى سـبيل الانتفــاع مــن طـرف المؤسســة العموميــة الاقتصــادية 

  .هيئة المتعهدة بالترقية للمنطقة الصناعية أو ال

إعـــداد عقـــد تحويـــل الملكيـــة لفائـــدة الدولـــة ومحضـــر التســـليم بالنســـبة للأمـــلاك العقاريـــة التـــي تعـــود ملكيتهـــا _ 

  .الكاملة للمؤسسات العمومية الاقتصادية أو للهيئة المتعهدة بالترقية للمنطقة الصناعية 
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ل الأملاك العقاريـة المسـترجعة فـي سـجل الأمـلاك الخاصـة للدولـة غيـر تقوم مصالح أملاك الدولة بتسجي    

  8" المخصصة 

  منح الامتيازتعريف : المطلب الثاني 

الأسـتاذ الـدكتور سـليمان  عـرفحيـث  مرفـق بـدفتر الشـروط ، منح الامتياز عبارة عن عقـد الامتيـاز   

بمقتضـاه وعلـى مسـؤوليته  –فـرد كـان أو شـركة  –عقـد إداري يتـولى الملتـزم ": بـأنه هذا العقد محمد الطماوي 

إدارة مرفــق عــام اقتصــادي واســتغلاله مقابــل رســوم يتقاضــاها مــن المنتفعــين مــع خضــوعه للقواعــد الأساســية 

الملاحــظ أن عقــد  9."الضـابطة بســير المرافــق العامــة فضـلا عــن الشــروط التــي تضـمنها الإدارة لعقــد الامتيــاز 

 .، و دفتر الشروطالامتياز يتعايش مع نظام اقتصاد السوق في كنف احترام المستثمر للقوانين المعمول بها 

لإدارة أمــلاك فــي شــكل قــرار صــادر مــن الــوالي ، حيــث يســمح هــذا القــرار  كمــا يصــدر مــنح الامتيــاز

يكـرس "  :نـه علـى أ 04 _ 08رقـم  مـرالأمـن  10حيـث نصـت المـادة  الدولة من أجل تحرير عقد الامتياز،

يحــدد بدقـــة  أعبــاءالدولــة مرفقــا بــدفتر  أمــلاك إدارةتعــده  إداريبعقــد  أعــلاه 04الامتيــاز المــذكور فــي المــادة 

تلعـب  أنهـاالدولـة  أمـلاك إدارةنسـتنتج مـن خـلال عمـل  ."د وشـروط مـنح الامتيـاز ذا بنـو برنامج الاستثمار وكـ

المنقولـــة ،  العقاريـــة و للأمـــلاكدور المتعاقـــد ، دور الخبيـــر ، دور موثـــق الدولـــة ، دور المالكـــة :  دوارعـــدة أ

الرضـا _ العقد الموضـوعية  أركانلا يكفي توافر  أخرىمن جهة  دور موقع الجزاء  و المراقب و دور المتابع

  .انعدم بطل العقد  إذا وبل لابد من الشكلية التي هي ركن للانعقاد ، _ السبب  المحل و و

مـن  19نصـت المـادة  انون الجزائـري عقـد شـكلي ، و هـذا مـاتبـره القـعقـد الامتيـاز اع أنبذلك نقـول  و

المتضـمن  الإداريالعقـد  إعـداديـتم "  : نـهح الامتيـاز عـن طريـق التراضـي علـى أدفتر الشـروط النمـوذجي لمـن

قـرار تفـويض  .......الدولة لولاية  أملاكلفائدة المستفيد من طرف مدير  الأرضيةمنح الامتياز على القطعة 

  10"................وزير المالية بتاريخ 

 لأمـلاكالمـدير الـولائي فـوض   الدولة ممثلة في وزير المالية الـذي أنمن خلال نص المادتين نستنتج 

 و لحسـابها الدولـة يتعاقـد باسـم الدولـة و لأمـلاكالمدير الولائي  أنبذلك نقول  عقد الامتياز ، و بإعدادالدولة 

  . بإشرافها

بـذلك نقـول  ، وو بالعقـد ملحـق بالمرسـوم دفتـر الشـروط معـد سـلفا  مـعمـنح الامتيـاز المشرع  أرفقكما 

مركز لائحـي تطبـق  و القانون المدني أحكامعقد الامتياز ذو طبيعة مختلطة ، مركز تعاقدي تطبق عليه  أن

باعتباره قانون عـام  لـه سـلطات معينـة تختلـف عـن العقـد المـدني حيـث نجـد حـق  الإداريالقانون  أحكامعليه 

الامتيـاز هـو حلـول الفـرد  أن الأصـللان  المتابعـة ،حـق تعـديل العقـد ، حـق الرقابـة و  كالفسـخ توقيع الجـزاء 

ز حـــق الانتفـــاع علـــى محـــل لصـــاحب الامتيـــا شـــركة محـــل الدولـــة فـــي  تشـــغيل مرفـــق اقتصـــادي عـــام ، و أو

  .لمدة زمنية طويلة المدة  الامتياز
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  في منح الامتياز دور الدولة دتحدي :المبحث الثاني 

ـــالرجوع إلـــى أحكـــام القـــانون فقـــد نصـــت المـــادة  ـــى أنـــه  11_11مـــن القـــانون رقـــم  05ب يـــرخص " :عل

  :الامتياز بالتراضي بقرار من الوالي 

ـــى _  ـــار عل ـــة الاســـتثمارات و ضـــبط العق ـــى تحديـــد الموقـــع و ترقي ـــة المســـاعدة عل ـــى اقتـــراح مـــن لجن بنـــاء عل

الأراضــي التابعـــة للأمــلاك الخاصـــة للدولــة و الأصـــول العقاريــة المتبقيـــة للمؤسســات العموميـــة المنحلـــة و 

وميـة الاقتصـادية و كـذا الأراضـي التابعـة للمنـاطق الصـناعية و الأصول العقارية المتبقيـة للمؤسسـات العم

  .مناطق النشاطات 

بنــاء علــى اقتــراح مــن الهيئــة المكلفــة بتســيير المدينــة الجديــدة علــى الأراضــي الواقعــة داخــل محــيط المدينــة  - 

  الجديدة

 .سع السياحي بناء على موافقة الوكالة الوطنية لتطوير السياحي على الأراضي التابعة لمنطقة التو  - 

، نســــتنتج مــــن خــــلال نــــص المــــادة أن المشــــرع الجزائــــري مــــنح 11"و بعــــد موافقــــة وزيــــر القطــــاع المخــــتص   

اختصاص منح الامتياز للوالي المختص إقليميا ، من خلال اقتـراح لجنـة المسـاعدة علـى تحديـد الموقـع و 

يير المدينــة الجديــدة ، و مــن خــلال ترقيــة الاســتثمارات و ضــبط العقــار ، أو اقتــراح مــن الهيئــة المكلفــة بتســ

  موافقة الوكالة الوطنية للتنمية السياحية 

قيمـة الإتـاوة مرتفعــة ، فإنـه يمكـن لـه أن يطلــب تخفـيض إضـافي بقـرار مــن أن لمسـتثمر إذا تبـين ل     

- 08مـن الأمـر رقـم  08التي عـدلت المـادة  11- 11من القانون  15و هذا ما نصت المادة  مجلس الوزراء 

يمكــن أن تســتفيد المشــاريع الاســتثمارية  بنــاء علــى اقتــراح مــن المجلــس الــوطني للاســتثمار و " علــى أنــه  04

 09بعـد قـرار مجلـس الـوزراء ، مــن تخفـيض إضـافي علـى مبلـغ الإتــاوة الايجاريـة السـنوية المحـددة فـي المــادة 

  12."أدناه 

المـادة  نصـتالاسـتثمار ، حيـث  يعد المجلس الوطني للاستثمار هيئة عمومية تسهر علـى تطـوير    

  :يكلف المجلس على الخصوص بما يأتي " على انه  03_01من الأمر رقم  19

  .يقترح إستراتيجية تطوير الاستثمار و أولوياتها  _ 

  .يقترح تدابير حفزية للاستثمار مسايرة للتطورات الملحوظة   _

  .أعلاه  12يفصل في الاتفاقيات المادة   _

  .أعلاه  03يفصل في المزايا التي تمنح في إطار الاستثمارات المذكورة في المادة   _

يفصل على ضوء أهـداف تهيئـة الإقلـيم ، فيمـا يخـص المنـاطق التـي يمكـن تسـتفيد مـن النظـام الاسـتثنائي  _ 

  .المنصوص عليه في هذا الأمر

  .ترتيب دعم الاستثمار وتشجيعه يقترح على الحكومة كل القرارات والتدابير الضرورية لتنفيذ   _

  .يحث ويشجع على استحداث مؤسسات وأدوات مالية ملائمة لتمويل الاستثمار ، وتطويرها   _

  13."  يعالج كل مسالة أخرى تتصل بتنفيذ هذا الأمر  _
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  :نتناول هذا المبحث في المطالب الآتية      

  للاستثمار السياحي بالتراضي دور الدولة في منح الامتيازتحديد  :المطلب الأول  

و لا سـيما العملــة  أمـواللتشــجيع دخـول رؤوس يعتبـر الاسـتثمار فـي قطــاع السـياحة ذات أهميـة كبـرى 

، ... التجــارة ، الصــناعات التقليديــة ، الفلاحــة ، النقــل ، :  الأخــرىتــأثيره علــى جميــع القطاعــات  و الصــعبة 

مـن القـانون  11ة المـاد السياحي و ترقيتـه و هـذا مـا نصـت عليـه الاستثمارلهذا تقوم الدولة بتسهيل إجراءات 

الســياحي الــوطني  للمنتــوجرفــع القــدرة التنافســية  الســياحي وقصــد ترقيــة الاســتثمار " علــى أنــه  01_ 03رقــم 

يتضــح  14" طق التوســع والمواقـع السـياحية سـيما فـي مجــال تهيئـة وتسـيير منـالاتضـع الدولـة تـدابير تشــجيعية 

من نص المادة أن الدولة خصصت مناطق للاستثمار السياحي ذات جاذبية و مهيئة و أطلقت عليها تسـمية 

 . منطقة التوسع السياحي 

كـل " منطقـة التوسـع السـياحي علـى أنهـا  01_  03من القـانون  03عرفت الفقرة الثانية من المادة    

ــيم يتميــز بصــفات أو بخص إبداعيــة مناســبة  بشــرية و ثقافيــة و وصــيات طبيعيــة ومنطقــة أو امتــداد مــن الإقل

ثــر مــن الســياحة ذات فــي تنميــة نمــط أو أك اســتغلالهامؤهلــة لإقامــة أو تنميــة منشــأة ســياحية ويمكــن للســياحة 

ف و الأنهـار الحدائق و الوديـان و الشـواطئ و الجبـال و الكهـو : تتمثل هذه الخصوصيات في  15"المردودية 

  .الخ .... صناعات تقليدية و الشلالات و التراث المادي و غير المادي ، و الحمامات المعدنية  

علــى أســاس شــروط خاصــة يحــددها قطــاع الســياحة وموجــودة فــي  التراضــييمــنح الامتيــاز عــن طريــق 

،   16" زمــة ايير اللاط والمعــكــذا الشــرو  تحــدد طبيعــة المشــروع المزمــع إنجازهــا و دفتــر الشــروط النمــوذجي و

 _ 07مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  06هذه الهيئة تسمى الوكالة الوطنية لتنمية السياحية ، حيث تـنص المـادة 

عنــدما تنتهــي عمليــات التهيئــة النهائيــة لأراضــي الموجهــة لبــرامج الاســتثمار ، تقــوم الوكالــة "  : نــهعلــى أ 23

الاســـتثمار ، بكـــل  كـــذا المســـتثمرين الـــراغبين فـــي المكلـــف بالســـياحة والوطنيـــة لتنميـــة الســـياحة بتبليـــغ الـــوزير 

  17".الموقع السياحي المعني  بالمعلومات حول منطقة التوسع و وسائل الاتصال 

إبـداء الـرأي بالموافقـة أو طنيـة للتنميـة السـياحية لدراسـته و الوكالـة الو  إلـىيقدم المستثمر السياحي ملفـه 

،  الإطـارتلتزم في هـذا  حيثقرار منح الامتياز ،  لإصدارالوالي  عليه يرسل إلىففي حالة الموافقة الرفض  

يجــب أن يشــمل هــذا الملــف  و يــه ،عل الإطــلاعبوضــع ملــف الاســتثمار تحــت تصــرف المســتثمرين بهــدف 

  : كافية لاسيمامعرفتها معرفة  المعطيات التي تسمح بتحديد الأراضي المعنية و و  مجموع المعلومات

  .موقع الأراضي داخل المنطقة المعنية _ 

  .سعر بيع الأراضي أو مبلغ الامتياز _ 

  .امتيازات التهيئة الناتجة عنها  مساحة الأراضي و_ 

  .المشاريع المحددة في مخطط التهيئة السياحية وبرامج الاستثمار _ 

  .كذا الارتفاقات  الروابط بالشبكات و المداخل و_ 

  18" الدعائم المالية المحتملة الممنوحة من طرف الدولة  و علاناتالإ_ 
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   للاستثمار الصناعي منح الامتياز بالتراضيتحديد دور الدولة في : المطلب الثاني 

ــع" علــى أنــه  152_ 09مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  09المــادة الفقــرة الثانيــة مــن تــنص  ـــ ــ ندما يتعلــق ـ

ريــة ، هيئــة عموميــة مكلفــة بالضــبط والوســاطة العقا إلــىبقطعــة أرض تابعــة للدولــة تــم إســناد تســييرها  الأمــر

ـــــباقت ...يــرخص مــنح الامتيــاز  ــ ــ مكلــف بترقيــة الاســتثمارات الذه الهيئــة بنــاء علــى قــرار مــن الــوزير ـــــمــن ه راحـ

مــن المرســوم  الأولــىالمــادة  هــاعرفتحيــث  هــذه الهيئــة تســمى بالوكالــة الوطنيــة للوســاطة والضــبط العقاريــة 19."

تنشــأ مؤسســة عموميــة ذات " علــى انــه بالوكالــة الوطنيــة للوســاطة والضــبط العقــاري  119_ 07التنفيــذي رقــم 

تـــدعى فـــي صـــلب  و" الوكالـــة الوطنيـــة للوســـاطة والضـــبط العقـــاري " طـــابع صـــناعي و تجـــاري تحـــت تســـمية 

  .لال المالي قالاست المعنوية وتتمتع بالشخصية "  الوكالة "  صنـال

تعــد تــاجرة فــي علاقاتهــا مــع  وفــي علاقاتهــا مــع الدولــة  الإدارةتخضــع الوكالــة للقواعــد المطبقــة علــى 

  20" .الغير 

، فقـد  ولة التـي تقـوم بـالأدوار المشـار إليهـا سـابقاإدارة أملاك الدعلى عاتق الموكل  نظرا للعبء الكبير

التــابع للأمـــلاك  الوطنيــة للوســاطة و الضــبط العقــاري تســيير أمــلاك العقــار الصــناعيلوكالــة ت الدولــة لأوكلــ

، و لهـــا أن تقتـــرح المشـــاريع الصـــناعي المقدمـــة لهـــا مـــن قبـــل بصـــفتها عضـــو فـــي اللجنـــة الولائيـــة الوطنيـــة ، 

يسـند تسـيير " :نـه علـى أ 153_ 09مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  13المـادة  و هذا ما قضت به المستثمرين ،

 الأراضـــي والفائضـــة المســـترجعة تـــدريجيا  الأصـــول والمتبقيـــة  الأصـــولالحافظـــة العقاريـــة المتكونـــة مـــن 

  .ذلك لحساب الدولة  الضبط العقاري و الوكالة الوطنية للوساطة و إلىالمتواجدة في المناطق الصناعية 

علـى مسـتوى  الضـبط العقـاري و اطة والوطنيـة للوسـطرف الهيئة المحليـة للوكالـة من يتم هذا التسيير 

الهيئــة المحليـة المســيرة  الدولــة المختصـة إقليميـا و أمـلاكاتفاقيــة تبـرم بـين مديريــة  أسـاسالولايـة المعنيـة علــى 

  21."لوكالة الوطنية السالفة الذكرالمعنية التي تعمل لحساب ا

 تنصــتســترجع الدولــة أملاكهــا بــدون مقابــل ، لان الأصــل أن هــذه الأمــلاك تعــود ملكيتهــا لهــا ، حيــث 

الأراضـي المتواجـدة  يـتم إدمـاج الأمـلاك العقاريـة الفائضـة و" نـه من المرسوم السالف الذكر علـى أ 11المادة 

   22"في المناطق الصناعية ضمن الأملاك الخاصة للدولة مجانا 

  داخل محيط مدينة جديدة في منح الامتياز بالتراضي دور الدولة تحديد:  المطلب الثالث

تقـوم بتسـيير محـيط المدينـة الجديـدة الهيئة التـي مهام  08_ 02من القانون رقم  07المادة  عرف     

الانجـاز لهـذه المدينـة الجديـدة  أعمـال الدراسـة و إعـداد و إدارة و_ " يـأتي  على الخصوص مـاتتولى  حيث ،

  .المعنية  الإقليميةبالتنسيق مع الجماعات 

والتجهيـزات الضـرورية للمدينـة الجديـدة ، لحسـاب الدولـة بصـفتها  الأساسـية المنشـآتإنجاز عمليـات _ 

  .صاحبة المشروع المفوض 

ـــام _  ـــ بالأعمـــالالقي ـــة التجاري ـــات التنســـيق والتســـيير والترقي ـــة وجميـــع عملي از ة الضـــرورية لانجـــالعقاري

   23".نة الجديدة المدي
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حيــث تملــك الهيئــة المكلفــة بتســيير المدينــة الجديــدة الوعــاء العقــاري الــذي تتنــازل عليــه الدولــة لصــالحها 

علـى  08_02مـن القـانون رقـم  11دة هذا ما نصت عليه الما لكن تبقى هذه الهيئة تعمل لحساب الدولة ، و

كــل مدينــة جديــدة ، مــن  لإقامــةوعــاء  تتخــذتتــولى الدولــة تكــوين كــل أو جــزء مــن الحافظــة العقاريــة التــي " نــه أ

  .أعلاه  07في المادة عليها المنصوص أموال عمومية وتتنازل عنها لهيئة المدينة الجديدة 

التنــازل  الدولــة ، وإنجــاز المنشــات القاعديــة والتجهيــزات لحســاب  تقــوم هيئــة المدينــة الجديــدة بتهيئــة و

  24." وفقا للتشريع المعمول به  الآخرينعنها بالبيع للمستعملين 

تعــد مــدنا جديــدة كــل تجمــع " المدينــة الجديــدة علــى انــه  08_ 02مــن القــانون رقــم  02عرفــت المــادة 

  .نواة أو عدة نوى سكنية موجودة  إلىبشري ذي طابع حضري ينشأ في موقع خال أو يستند 

 والجديــدة مركــز تــوازن اجتمــاعي واقتصــادي وبشــري بمــا يــوفره مــن إمكانيــات التشــغيل تشــكل المــدن 

داخـل انجاز مشـاريع اسـتثمارية ربط المشرع الجزائري نجد أن من خلال نص المادة  25."التجهيز و  الإسكان

 .المدينة  التي تشكل شريحة من المجتمع القاطن في تلك، المدينة الجديدة بقربها من اليد العاملة محيط 

علـى  08_  02مـن القـانون  04فيهـا مـدن جديـدة فـي المـادة  إنشاءحدد المشرع المناطق الممكن كما 

  .لا يمكن إنشاء مدن جديدة إلا في الهضاب العليا والجنوب " انه 

 قسنطينة و الجزائر و تخفيضا للضغط على المدن الكبرى وهران و بصفة استثنائية ، و نه ، وغير أ

نســتنتج أن القاعــدة فــي إنشــاء المدينــة  26."فــي المنــاطق الشــمالية للــبلاد  يمكــن إنشــاء مــدن جديــدة عنابــة 

الجديدة تكون في الهضاب العليا و الجنوب ، أمـا الاسـتثناء فيكـون فـي المـدن الكبـرى نظـرا لتشـبعها و انعـدام 

  .العقار 

فـــي محـــيط المدينـــة الجديـــدة للـــوزير  عـــن طريـــق التراضـــي قـــرار مـــنح الامتيـــازالمشـــرع الجزائـــري ســـند أ

، وتنميتـه المسـتدامة الإقلـيمممثل الدولة ، الذي ينتهج سياستها الوطنية في مجال تهيئة  الإقليمالمكلف بتهيئة 

 الإقلـيمتبادر الدولة بالسياسة الوطنية لتهيئة " على انه  20_ 01من القانون رقم  02لمادة نصت ا و هذا ما

  .و تديرها   تنميتها المستدامة  و

اختصاصـــات كـــل منهـــا ، وكـــذلك  إطـــارفـــي  الإقليميـــةتســـير هـــذه السياســـة بالاتصـــال مـــع الجماعـــات 

  .الاقتصاديين والاجتماعيين للتنمية  الأعوانبالتشاور مع 

  27"  .التنظيم المعمول بهما  تنفيذها طبقا للتشريع و هذه السياسة و إعداديساهم المواطنون في 

الجزائـري أولويـة الاسـتثمار فـي المنـاطق الواجـب ترقيتهـا فـي إطـار المخطـط الـوطني أعطى المشـرع و 

" علـى انـه  20_ 01من القانون رقم  18لتهيئة الإقليم حيث عرف المشرع الجزائري هذه المناطق في المادة 

  :تشمل المناطق الواجب ترقيتها 

  .الخدماتي  كفاية نسيجها الصناعي و بعدم الأقاليم المتميزة بضعف مستوى تنميتها الاقتصادية و_ 

  .تواجه صعوبات خاصة  الأقاليم الريفية المحرومة التي تتميز بضعف مستوى تنميتها الاقتصادية و_ 
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المنــاطق الحضــرية الحساســة المتميــزة بوجــود مجموعــات كبــرى أو أحيــاء ســكنية متــدهورة وبــاختلال تــوازن _ 

  .حاد بين السكن والشغل 

يتضـــح مـــن نـــص المـــادة أن هـــذه  28." ترقويـــة خاصـــة مـــن طـــرف الدولـــة  يتطلـــب أعمـــالا وكـــل إقلـــيم آخـــر_ 

المنـــاطق ناقصـــة التنميـــة أو بفعـــل خصوصـــيات طبيعيـــة تحـــول دون تنميتهـــا بفعـــل المنـــاخ أو التضـــاريس 

  .الصعبة أو بعدها عن المدن الكبرى ، أو حديثة النشأة 

  خاتمة

لا يمكــن  فــي مــنح الامتيــاز بشــكل هــام و أساســي ونخلــص فــي هــذا المقــال علــى أن الدولــة لهــا دور 

كـذلك طـرف متعاقـد ، لأنهـا مانحـة للامتيـاز و  لأنها صاحبة الأراضي الموجهة للاسـتثمار ، و ها إغفال دور 

أو عـدم  لا تقـع ضـحية المتـاجرة بهـا حيث أن عقد الامتياز يوفق بين مصلحة الدولة في التمسـك بأراضـيها و

، كمـا و مـؤهلاتهم مـن جهـة أخـرى تسـنح للأفـراد والشـركات بتوظيـف أمـوالهم  عنهـا ونتيجة تنازل  الاستغلال

كل هذا يؤدي إلى خلق مناصـب يعطي للدولة مركز لائحي واستخدامها وسائل القانون العام ،  هذا العقد  أن

يــة و فــي جــو تســوده الحريــة و الحماتيســير الحصــول علــى العقــار الاســتثماري  و     شــغل و الحفــاظ عليهــا 

  .دولة الحق و القانون  العصرنة في كنف الشفافية و

  :التهميش
 26، المتضــمن القــانون المــدني ، الجريــدة الرســمية المؤرخــة فــي  1975ســبتمبر  19، المــؤرخ فــي  59_75الأمــر رقــم  1

 . 1975سبتمبر 
 . 1996الدستور الجزائري لسنة  2
أوت  22، المتعلق بقانون الاسـتثمار ، الجريـدة الرسـمية المؤرخـة فـي  2001أوت  20، المؤرخ في  03_ 01الأمر رقم  3

2001  
، يحـدد شـروط و كيفيـات مـنح الامتيـاز علـى الأراضـي  التابعـة  2008سـبتمبر سـنة  01، المؤرخ فـي  04_  08الأمر رقم  4

ســـبتمبر  03، المؤرخـــة فـــي  49 مشـــاريع اســـتثمارية ، الجريـــدة الرســـمية العـــدد للأمـــلاك الخاصـــة للدولـــة  و الموجهـــة لإنجـــاز

2008. 
     الجريــدة الرســمية  ، 2011يتضــمن قــانون الماليــة التكميلــي لســنة ،  2011جويليــة ســنة  18، المــؤرخ فــي  11- 11قــانون رقــم 5

 . 08، ص  2011جويلية سنة  20، المؤرخة في  40العدد 
 الأصـولكيفيـات مـنح الامتيـاز علـى  ، يحـدد شـروط و 2009مـاي  02، المـؤرخ فـي  153 – 09المرسـوم التنفيـذي رقـم  6

ت العموميـــة االفائضـــة التابعـــة للمؤسســـ الأصـــولغيـــر المســـتقلة المحلـــة و  المتبقيـــة التابعـــة للمؤسســـات العموميـــة المســـتقلة و

 . 2009 سنة ماي 06المؤرخة في ،  27تسييرها  الجريدة الرسمية العدد  الاقتصادية و
 .، المرجع السابق  153_09المرسوم التنفيذي رقم  7
 .، المرجع السابق  153_09المرسوم التنفيذي رقم 8
، الطبعة الخامسـة ، مطبعـة جامعـة عـين شـمس  الأسس العامة للعقود الإدارية ، دراسة مقارنةسليمان محمد الطماوي ،  9

 . 108، ص  1991مصر  سنة  ،
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، يحــدد شـــروط و كيفيــات مـــنح الامتيــاز علـــى  2009مــاي ســـنة  02، المــؤرخ فـــي  152 – 09المرســوم التنفيــذي رقـــم  10

 06المؤرخة في   27، الجريدة الرسمية العدد  استثماريةالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع 

  2009ماي سنة 
 .، المرجع السابق  11_11من القانون رقم  15المادة  11
 .، المرجع السابق  11_11القانون رقم  12
13
 .رجع السابق الم ، 03_01رقم  الأمر 
 11يتعلـق بالتنميـة المسـتدامة للسـياحة ، الجريـدة الرسـمية العـدد  2003فيفري سنة  17مؤرخ في  01_  03قانون رقم   14

 .06، ص  2003فيفري  19المؤرخة في 
 . 05، المرجع السابق ، ص  01_  03قانون رقم 15
 .رجع السابق ، الم 03_03القانون رقم  16

، يحــدد كيفيــات إعــادة الأراضــي الواقعــة داخــل  2007جــانفي ســنة  28مــؤرخ فــي ال  ، 23_07المرســوم التنفيــذي رقــم  17

جـــانفي  31، المؤرخـــة فـــي  08منـــاطق التوســـع و المواقـــع الســـياحية أو مـــنح حـــق الامتيـــاز عليهـــا ، الجريـــدة الرســـمية العـــدد 

 .05، ص  2007
  .المرجع السابق   ، 23_07المرسوم التنفيذي رقم  18
 .رجع السابق ، الم 152 – 09قم المرسوم التنفيذي ر  19

، يتضـمن إنشـاء الوكالـة الوطنيـة للوسـاطة و الضـبط  2007أفريـل  23، المؤرخ فـي  119_  07المرسوم التنفيذي رقم  20

 .  2007أفريل  25، المؤرخة في  27العقاري و يحدد قانونها الأساسي ، الجريدة الرسمية  العدد 
 .المرجع السابق  ، 153_09المرسوم التنفيذي رقم  21
 .، المرجع السابق  153_09المرسوم التنفيذي رقم  22
تهيئتهــا الجريــدة الرســمية  ، يتعلــق بشــروط إنشــاء المــدن الجديــدة و 2002مــايو ســنة  08، المــؤرخ  08_  02القــانون رقــم  23

 . 2002مايو سنة  14المؤرخة في   34العدد 
 .رجع السابق ، الم 08_  02القانون رقم  24

 .رجع السابق ، الم 08_  02القانون رقم  25

 .رجع السابق ، الم 08_  02القانون رقم  26

 .رجع السابق ، الم 20_01القانون رقم  27

  .رجع السابق ، الم 20_01القانون رقم 28

   المراجع

  النصوص القانونية_ 1

  النصوص التشريعية_ 1_1

، يتعلــق بتهيئــة الإقلــيم وتنميتــه المســتدامة الجريــدة الرســمية ،  2001ديســمبر ســنة  12مــؤرخ فــي  20_  01القــانون رقــم  .1

 . 2001ديسمبر سنة  15

، يتعلــق بشــروط إنشــاء المــدن الجديــدة وتهيئتهــا الجريــدة الرســمية  2002مــايو ســنة  08، المــؤرخ  08_  02القــانون رقــم  .2

 . 2002مايو سنة  14، المؤرخة في  34العدد 

، يتعلـق بالتنميـة المسـتدامة للسـياحة ، الجريـدة الرسـمية  العـدد  2003فبرايـر سـنة  17 ، المؤرخ في 01_03القانون رقم  .3

 . 2003فبراير سنة  19، المؤرخة في  11
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، يتعلـق بمنـاطق التوسـع و المواقـع السـياحية ، الجريـدة الرسـمية   2003فبرايـر سـنة  17مؤرخ في  03_  03قانون رقم ال .4

  . 2003سنة فبراير  19، المؤرخة في  11العدد 

، المتضـمن القـانون المــدني الجزائـري ، الجريــدة الرسـمية المؤرخــة  1975ســبتمبر  19، المــؤرخ فـي  58_ 75رقـم  الأمـر .5

 . 1975سبتمبر 26في 

 .، يتعلق بتطوير الاستثمار  2001أغسطس سنة  20، المؤرخ في  03_ 01الأمر رقم  .6

 الأراضـــيكيفيـــات مـــنح الامتيـــاز علـــى  ، يحـــدد شـــروط و 2008ســـبتمبر ســـنة  01 ، المـــؤرخ فـــي 04_  08الأمـــر رقـــم  .7

ســبتمبر  03المؤرخــة فــي  49الخاصــة للدولــة و الموجهــة لانجــاز مشــاريع اســتثمارية ، الجريــدة الرســمية العــدد  للأمــلاكالتابعــة 

  . 2008 سنة

 النصوص التنظيمية_ 2_2

يتعلـق بإصـدار نـص تعـديل الدسـتور الجزائـري ، ،  1996ديسـمبر سـنة  07، المـؤرخ فـي  438_96المرسوم الرئاسي رقـم  .8

 .، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  1996نوفمبر سنة  28المصادق عليه في استفتاء 

كيفيـات مـنح الامتيـاز علـى الأصـول  ، يحـدد شـروط و 2009مـايو سـنة 02مؤرخ في  153_  09المرسوم التنفيذي رقم  .9

ومية المستقلة وغير المسـتقلة المحلـة والأصـول الفائضـة التابعـة للمؤسسـات العموميـة الاقتصـادية المتبقية التابعة للمؤسسات العم

 . 2009مايو سنة  06المؤرخة في  27، الجريدة الرسمية العدد  وتسييرها

يحــدد شــروط وكيفيــات مــنح الامتيــاز علــى الأراضــي  2009ســنة  مــايو 02، مــؤرخ فــي  152_  09المرســوم التنفيــذي  .10

مــايو ســنة  06المؤرخــة فــي  27، الجريــدة الرســمية العــدد ة للأمــلاك الخاصــة للدولــة والموجهــة لإنجــاز مشــاريع اســتثمارية التابعــ

2009 . 

، يحـدد كيفيـات إعـادة  2007ينـاير سـنة  28الموافـق  1428محـرم عـام  09مـؤرخ فـي  23_  07المرسوم التنفيذي رقم  .11

 . 2007يناير سنة  31المؤرخة في  08الامتياز عليها ، الجريدة الرسمية العدد بيع الأراضي الواقعة السياحية أو منح حق 

، يتضــمن إنشــاء الوكالــة الوطنيــة للوســاطة والضــبط  2007أبريــل ســنة  23مــؤرخ فــي  119_  07مرســوم تنفيــذي رقــم ال .12

 . 2007ة أبريل سن 25المؤرخة في  27العدد  العقاري ويحدد قانونها الأساسي ، الجريدة الرسمية

  الكتب_ 2

، الطبعــة الخامســة ، مطبعــة جامعــة عــين  الأســس العامــة للعقــود الإداريــة ، دراســة مقارنــةســليمان محمــد الطمــاوي ، _ 1

 .  1991مصر  سنة  ،شمس 

 . 1994، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، مصر ، سنة  العقود  الإدارية محمود خلف الجبوري ، _ 2


